
 عقد الاستهلاك

293 
 المجلة النقدیة

  عقد الاستهلاك عبر الانترنت
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  جامعة مولود معمري ولایة تیزي وزو
 

  مقدمة
من ثورة في عالم الاتصالات وتبادل  iنت إن ما أحدثته شبكة الانتر 

المعلومات قد أدى بالفعل إلى انقلاب على بعض المفاهیم التقلیدیة في عالم 
. ضت نفسها على كثیر من التشریعات الوطنیة لتسایر هذا الوضعالقانون، و فر 

  . الإلكتروني عبر الانترنت iiبالتعاقد  ولعل أبرز هذه المسائل ظهور ما یسمى

یختلف العقد المبرم عبر الانترنت عن العقد التقلیدي، سوى في الوسیلة  لا  
شبكة دولیة مفتوحة  إذ یعتمد الأول على. المستخدمة من أجل نقل وتبادل البیانات

للاتصال عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة ومرئیة، فیها یتلاقى كل من الإیجاب 
  .والقبول

وفي الآونة الأخیرة یعتبر التعاقد عبر الانترنت الركیزة الأساسیة للتجارة 
الإلكترونیة، التي كانت نتاج البیئة الجدیدة التي أتاحت للمتعاملین وسائل متطورة 

  .السلع و الخدمات، ومن ثم التعاقد علیها، وتنفیذها عبر هذه الشبكةللإعلان عن 
یعتبر عقد الاستهلاك عبر الانترنت عقد حر لا حدود له من حیث الزمان 
والمكان، قد یرد على معلومات أو خدمات كأشیاء غیر مادیة على أن تكون ذات 

لتزم فیه البائع أن قیمة اقتصادیة، و قد یرد على أشیاء مادیة كسلع استهلاكیة، ی
ینقل للمستهلك عن بعد ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر مقابل ثمن نقدي یدفع عن 

  .طریق شبكة الانترنت
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هذا ویعتبر عقد الاستهلاك عبر الانترنت من قبیل المعاملات الإلكترونیة، 
یر لكن البیئة التي یجرى فیها التعامل یث.  وذلك بالنظر إلى الوسیلة التي یتم عبرها

  . تساؤلا حول طبیعته هل هو من قبل عقود المساومة أو أنه عقد إذعان؟
من أجل تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الاستهلاك المبرم عبر الانترنت،  

  :نتطرق إلى النقاط التالیة
  طرق إبرام عقد الاستهلاك عبر شبكة الانترنت: المبحث الأول
  خول المباشر إلى الموقعإبرام العقد عن طریق الد: المطلب الأول
  إبرام العقد عن طریق البرید الإلكتروني: المطلب الثاني
  التعاقد عبر المحادثة و المشاهدة المباشرة: المطلب الثالث
  عقد الاستهلاك عبر الانترنت بین المساومة و الإذعان : المبحث الثاني
  عقد الاستهلاك عبر الانترنت من عقود الإذعان: المطلب الأول

  عقد الاستهلاك عبر الانترنت من قبل عقود المساومة: لمطلب الثانيا
التمییز بین وسائل إبرام عقد الاستهلاك لمعرفة مدى امتداد صفة : المطلب الثالث

  .الإذعان إلیه
 طرق إبرام عقد الاستهلاك عبر الانترنت: المبحث الأول

ستهلاك عبر إن من أهم مظاهر الخصوصیة التي یتمیز بها عقد الا         
الانترنت، أنه یتم إبرامه عبر شبكة اتصالات إلكترونیة دولیة، فعقد الاستهلاك 
المبرم في هذه الشبكة لا یختلف من حیث الموضوع أو الأطراف عن سائر العقود 
التقلیدیة، ولكنه یختلف فقط من حیث طریقة إبرامه وكونه یتم باستخدام وسائط 

لتي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقلیدیة التي تقوم على إلكترونیة وتلك الوسائط هي ا
  .الدعائم الورقیة لتحل محلها الكتابة الإلكترونیة التي تقوم على دعائم إلكترونیة
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فالوسائل الفنیة التي یتم من خلالها التفاوض و إبرام العقد عبر الانترنت         
تبادل المعلومات المعالجة بلغة هي التي تمیز هذا الأخیر عن العقد التقلیدي، وذلك ب

  .الكمبیوتر

  :هذا ویتم إبرام عقد الاستهلاك عبر شبكة الانترنت من خلال ثلاث صور وهي  

  المطلب الأول(إبرام العقد عن طریق الدخول المباشر إلى الموقع(  
  المطلب الثاني(إبرام العقد عن طریق البرید الإلكتروني(  
 المطلب الثالث(دة المباشرة التعاقد عبر المحادثة و المشاه(  

 )website(إبرام العقد عن طریق الدخول المباشر إلى الموقع : المطلب الأول

تستخدم الشركات التجاریة مواقع على شبكة الانترنت لعرض منتجاتها، وتقوم    
  .بذلك بتبادل رسائل البیانات على صفائح الویب مع المستهلك أو أي مشتري آخر

ثر جولته في البحث عن السلعة أو الخدمة عبر هذه المواقع یستخدم فالمستهلك ا   
على سبیل (الأول یبحث عن الكلمة المستهدفة : نوعان رئیسیان من محركات البحث

من خلال الانترنت بعد كتابتها و الضغط على البحث ) المثال اسم شركة تجاریة
)search (، واقع التي تحتوي على فیقوم المحرك بعرض نتائج عشوائیة لأغلب الم

 www.altavista.com(الكلمة المدخلة ومن أمثلة هذه المحركات محرك البحث 

أما النوع الثاني من المحركات فیسمى . www.aj.com( AJ(، وكذلك محرك )
على عدة أقسام بداخلها العدید من الوصلات و  بمجلدات الویب، یقدم قائمة تحتوي

المواقع التي تدل على الشيء المراد أو المطلوب ومن أمثلة هذه المحركات 
www.yahoo.com)( وiii(www.google.com)  

المواقع المختلفة على الشبكة العالمیة، كما  هذه الخدمة تتیح للمستهلك أو غیره بزیارة
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تمكنه من تصفح و قراءة ما بها من صفحات و الحصول على ما یرید من سلع 
عبر هذه المواقع، التي تحمل في طیاتها  ivوخدمات وإبرام عقود و صفقات تجاریة

إیجابا موجه إلى الجمهور یتضمن عددا من الشروط لا تقبل المناقشة أو التعدیل، 
أي أن عقد الاستهلاك تم . vحیث لا یملك المستهلك إلا قبولها أو رفضها جملةب

تحریره مسبقا، وهنا یمكن أن نتصور أن طرفي العقد هما المستهلك والوكیل 
الإلكتروني أو البرنامج الإلكتروني الذي یقوم بتسجیل أو تحویل بیانات المستهلك 

  ).هنيالم(ودراستها دون الرجوع إلى أي شخص طبیعي 

وتصدر  viفالشركات التجاریة تقوم بعرض منتجاتها وخدماتها على صفحات الویب
و الذي یأتي متضمنا لشروط نمطیة عامة  ،إیجابها بالعرض بشكل عقد نموذجي

معدة سلفا و موجهة إلى الجمهور، و ما على المستهلك إلا أن یقبل بكافة الشروط 
أو یرفضها جملة ، )Accept I(المقررة بالنقر على أیقونة مخصصة للقبول 

  ).Ignore(بالخروج من هذه الصفحة أو بالنقر على أیقونة التجاهل 
والإیجاب الصادر عبر صفحات الویب لا یختلف كثیرا عن الإیجاب الصادر    

عن مختلف الوسائل الأخرى الإلكترونیة كالتلفاز أو الوسائل المكتوبة كالصحف، 
ه إلى عامة الجمهور، لا یكون محدد بزمن معین إلا ذلك لأنه إیجابا مستمرا، موج

  .بنفاذ الكمیة
فالعقد الذي یبرم بین المستهلك والوكیل الإلكتروني یتم عن طریق إرسال الأول     

البیانات المطلوبة منه بعد إطلاعه على العرض المقدم عن طریق ملء الاستمارات 
و العنوان والبرید الإلكتروني،  المقترحة التي تتضمن المعلومات الضروریة كالاسم

إلى البرنامج الذي یقوم بالرد بصفة آلیة على حسب البیانات المقدمة له وفقا 
  vii.للبرمجة التي تمت مسبقا
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وإذا تمعنا في طریقة إبرام العقد بهذه الطریقة نجد أنه لیس هناك أي أثر     
عین بالوكیل للمناقشة أو المفاوضة حول شروط العقد مادام أن المهني یست

الإلكتروني لإبرام هذا الأخیر، فعلى المستهلك في النهایة سوى الرضوخ لبنود العقد 
  .كلیا أو رفضه من أساسه

هذا وهناك طریقة ثانیة یستخدمها المستهلك لإبرام عقوده عبر شبكة الانترنت ألا     
  .وهي طریقة البرید الإلكتروني

  البرید الإلكتروني إبرام العقد عن طریق : المطلب الثاني
البرید الإلكتروني هو عبارة عن صندوق برید شخصي یعمل من خلال شبكة    

الانترنت، بحیث یتیح للمشترك أن یرسل ویستقبل الرسائل من خلال الكمبیوتر، 
وذلك بعد أن یقوم الشخص بفتح البرید الخاص به من خلال طباعة اسم المستخدم 

برید الإلكتروني أسرع خدمة عرفتها البشریة حتى وكلمة المرور، وتعتبر خدمة ال
وقتنا الحاضر فیما یتعلق بتبادل الرسائل حیث یستطیع أي شخص لدیه برید 
إلكتروني و من خلال الانترنت أن یرسل  ویستقبل الرسائل في غضون ثوان 

  viii.معدودة
المنشآت ویرجع الفضل في ظهور تقنیة تبادل البیانات إلكترونیا إلى العدید من     

التجاریة التي تعمل في مجال التجارة الدولیة، مثل شركات الشحن و شركات 
الطیران، في منتصف الستینات من القرن العشرین، التي أدركت  أنه لابد من إیجاد 
وسیلة تساعد على تسریع نقل البیانات و المعلومات إذ أرادت أن تظل قادرة على 

لابد من تقلیص الاستخدام المفرط للورق و  المنافسة في قطاع الأعمال، إذ كان
  ix.تخفیض النفقات الباهظة للاتصالات
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هذا ویقصد بتبادل البیانات إلكترونیا حسب قانون الأونسترال النموذجي للتجارة     
نقل المعلومات إلكترونیا من :" الإلكترونیة بالفقرة الثانیة من المادة الثانیة بأنه

  x".معیار متفق علیه لتكوین المعلومات كمبیوتر إلى آخر باستخدام
إرسال بیانات المعاملات التجاریة " كما عرف نظام تبادل البیانات أیضا بأنه     

والإداریة من جهاز كمبیوتر إلى آخر باستعمال نموذج معد سلفا لنقل تلك 
  xi."البیانات

البرید  هذا ویتم نقل وتبادل البیانات إلكترونیا عبر مواقع الویب أو عبر   
الإلكتروني باستخدام برامج التصفح وتحویل البیانات والملفات باستخدام بروتوكول 

  .  نقل النص الفائق السرعة و كذلك بروتوكول نقل الملفات
بإرسال رسالة إلى ) نظام البرید الإلكتروني(یستخدم المستهلك هذا النظام 

ترنت وسیلة ناقلة للإیجاب شركة أو مصنع یبدي الرغبة بشراء شيء ما، فتكون الان
هذا و یتبادل المستهلك المفاوضات و یبرم العقود . و القبول عبر البرید الالكتروني

و كذا الاستعلامات  ومواعید الشحن والتسلیم و شهادات المطابقة و دفع الفواتیر و 
قد أرسل ) الشركات التجاریة(، و هذا بعد أن یكون الموجب xiiخطابات الاعتماد

لیراجع كل ) المستهلك(على عنوان البرید الإلكتروني إلى الموجب له  إیجابه
عناصره، و إذا ما أراد التعاقد فیمكن له أن یصدر قبوله بذات الطریقة من خلال 

  .رسالة یحررها متضمنة القبول المتطابق ویبعث بها على عنوان الموجب الإلكتروني
البرید الالكتروني إما أن یكون  ما یمكن ملاحظته عن الإیجاب الذي یتم عبر    

  .موجه لشخص واحد فقط أو موجه لعدة أشخاص
  تعتبر هذه الطریقة الأكثر استعمالا في إبرام العقود الإلكترونیة في مجال
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التفاوض باعتبارها أداة لتبادل الإرادة و المعلومات المتعلقة بالعقد المراد ابرامه، یتم  
  xiii.اتمن خلالها تبادل الوثائق والملف

من خلال ما تم عرضه عن إبرام عقد الاستهلاك عبر الانترنت یتضح لنا أنه    
عقد تفاوضي، یتم من خلاله تبادل الإرادات، یكون فیه للمستهلك حق في مناقشة 

  .شروطه وتعدیله
لكن ما یمكن أن ننوه علیه في مثل هذا الأسلوب لإبرام العقد، أنه یمكن     

للغش والاحتیال، نظرا لسرعة عملیة تبادل البیانات عبر للمستهلك أن یكون عرضة 
البرید الإلكتروني، لذلك نجد أن التشریعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة تلزم المهني 
بتزوید المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد سواء كانت متعلقة به شخصیا أو 

  .بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد
ة البرید الإلكتروني یستعمل المستخدم نظام المحادثة إلى جانب تقنی

  .والمشاهدة المباشرة من أجل إبرام العقد عبر الانترنت
  إبرام العقد عن طریق المحادثة و المشاهدة المباشرة: المطلب الثالث

إن تقنیة المحادثة و المشاهدة المباشرة هي بمثابة أمكنة أو ساحات 
ن مستخدمي شبكة الانترنت من ذوي الاهتمامات افتراضیة للقاء و التحادث بی

المشتركة الذین یؤلفون فیما بینهم مجموعات نقاش و تبادل البیانات والمعلومات و 
  xiv.الأفكار حول موضوع أو قضیة معینة

یستخدم المستهلك هذا الأسلوب للتعاقد عبر المحادثة و المشاهدة المباشرة، 
یها إمكانیة التحدث مباشرة، ویكون ذلك حیث تتیح شبكة الانترنت للمشتركین ف

في الوقت ذاته و الدخول إلى هذه الشبكة، ) المستهلك و المهني(بحضور الطرفین 
  .ویتم التحدث بینهما إما بالكتابة أو بالمشافهة عبر أجهزة صوتیة تلحق بالكمبیوتر
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ي أن إن التمعن في هذا الأسلوب یظهر لنا أن صدور الإیجاب الالكتروني ینبغ   
تسبقه مراحل تفاوضیة قبل إتمام العقد، وبما أن الإیجاب الالكتروني یكون إیجاب 
عن بعد، فإن قواعد حمایة المستهلك عن بعد تفرض على المهني العدید من 

، العنوان، تحدید الشيء المبیع أو )هویة المهني(الالتزامات من بینها تحدید الهویة 
دفع، المدة المحددة قانون لخیار المستهلك في الخدمة المقدمة، السعر، طریقة ال

  .الرجوع
بعد العرض الموجز للوسائل أو الطرق التي یستخدمها المستهلك لإبرام 
العقد عبر الانترنت، یتبن لنا أنه یمكن الخوض في الخلاف الفقهي الذي یشوب 

  طبیعة هذا العقد أهو عقد تفاوضي أم إذعان؟ 
  عبر الانترنت بین المساومة و الإذعان عقد الاستهلاك: المبحث الثاني

تبرم عبر شبكة الانترنت یومیا الآلاف من العقود بین المستهلكین والتجار 
من بیع وشراء واستئجار  للسلع والخدمات الأمر الذي یدعونا إلى البحث في طبیعة 

  .هذه العقود وتصنیفها كعقود مساومة  أم عقود إذعان
ة عقود رضائیة تخضع لمبدأ سلطان الإرادة والتراضي إذ سلمنا أن عقود المساوم  

بین الأطراف المتعاقدة، یقوم التراضي فیه على أساس المساومة الفعلیة والقانونیة 
بین أطرافه، حیث یستطیع كل منهم مناقشة شروطه، فیتم الاتفاق بینهم بالتفاوض 

  .والمساومة
حدد مضمونه العقدي كلیا أو جزئیا العقد الذي یت" أما عقد الإذعان تم تعریفه بأنه  

العقد الذي یسلم :"وتم تعریفه أیضا أنه xv".بصورة مجردة وعامة قبل الفترة التعاقدیة
فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب ولا یسمح بمناقشته فیها و ذلك فیما یتعلق 
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 بسلع أو مرافق ضروریة تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة
  xvi.محدودة النطاق بشأنها

لكن ما تجدر الإشارة إلیه أنه هناك مفهوم تقلیدي والآخر حدیث لعقد 
  xvii:الإذعان، ووفق للمفهوم التقلیدي، تتمیز عقود الإذعان كالآتي

 تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروریات بالنسبة للمستهلك.  
 یا، أو سیطرة تجعل المنافسة احتكار الموجب لهذه السلع احتكارا قانونیا و فعل

  .محدودة النطاق 
 ـ صدور الإیجاب إلى الناس كافة و بشروط موحدة لمدة غیر محدودة .  
في تحدید فكرة عقود الإذعان، فیكفي  xviiiأما الاتجاه الحدیث فیمیل إلى عدم التشدد 

لكي نكون بصدد عقد إذعان أن یتوافر تنظیم منفرد لشروط العقد من جانب واحد، 
ذي یسمح بإدراج شروط تعسفیة في العقد تخفف من التزامات واضعها، وتشدد من وال

و أن یكون الموجب . التزامات المتعاقد الآخر  بدون أي مفاوضة أو نقاش حولها
   xix.قادرا على وضع هذه الشروط سلفا بحیث لا یكون أمام المذعن إلا قبولها

ث اتجاهات فیما یخص تكییف وعلى هذا الأساس انقسم الفقه المعاصر إلى ثلا   
عقد الاستهلاك عبر الانترنت، فالاتجاه الأول یكیّفه على أنه عقد إذعان، الاتجاه 
الثاني یرفض فكرة الإذعان في مثل هذه العقود، أما الاتجاه الثالث فیفرق وسائل 

  :وهذا ما سنفصله في الآتي. إبرام العقد عبر الانترنت للقول أن هناك إذعان أم لا
 المطلب الأول(قد الاستهلاك عبر الانترنت من عقود الإذعان ع(  
  المطلب الثاني(عقد الاستهلاك عبر الانترنت من قبل عقود المساومة(  
  التمییز بین وسائل إبرام عقد الاستهلاك لمعرفة مدى امتداد صفة الإذعان

  )المطلب الثالث(إلیه 



 عقد الاستهلاك

302 
 المجلة النقدیة

  ود الإذعانعقد الاستهلاك عبر الانترنت من عق: المطلب الأول
یرى أصحاب هذا الاتجاه أن محتوى عقد الاستهلاك الإلكتروني یكون 
محددا سلفا من قبل  المهني، ومطروحا على الموقع الإلكتروني بشكل جامد، كما 
أن السلعة أو الخدمة لا یستطیع المستهلك الاستغناء في ظل عدم توافر تواصل 

مساومة، ومن ثم یتم التعامل على مباشر بین المهني والمستهلك یتیح الفرصة لل
  xx.محتوى العقد بأكمله كوحدة واحدة

و یؤكد أنصار هذا الاتجاه أنه لیس المهم الاحتكار في حد ذاته، و إنما و 
جود المهني في مركز أو وضع یسمح له بوضع شروط مسبقة للتعاقد، و فرضها 

ي بعض المزایا على المستهلك دون مناقشة أو تعدیل، وهذه الشروط تمنح للمهن
  xxi.المبالغ فیها والتي تؤدي في النهایة إلى الإخلال بالتوازن العقدي

هذا ویرى البعض أن شركات الاحتكار في إطار عقود الإذعان هو وصف 
ینطبق على الشركات الإلكترونیة العملاقة عبر شبكة الانترنت، و أ یّا ما كانت 

السلع و الخدمات المعروضة علیه، الحمایة الممنوحة للمستهلك في المفاضلة بین 
فإن الدعایة الهائلة التي تتم عبر هذه الشبكة، وكذلك القوة الاقتصادیة التي تتمتع 
بها هذه الشركات التي تعرض السلعة أو الخدمة تجعل المستهلك في حاجة إلى 
الحمایة برفع مظاهر الإذعان التي یكون قد تعرض لها، والمتمثلة في الشروط 

  xxii.ة الموجود في العقدالتعسفی
بالإضافة إلى أن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونیة، بالرغم من أنها 
توفر عبر مواقعها معلومات مفیدة بشكل عام، إلا أنها لا توفر المعلومات الهامة 
المتعلقة بالعقد، مثل بیان شروط الإلغاء، و حالات الإعفاء من المسؤولیة، 

  فیغدو المستهلك متلقیا لمعلومات تتعلق بعقد في غیر  ،...ومعلومات الضمان
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  xxiii.مصلحته، وعلیه أن ینفذ شروطه التي لم یملك اختیارها ولم یدرك نتائجها
والمستهلك الإلكتروني یعتبر الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، و أنه 

و . بحاجة إلى الحمایة و ذلك برفع مظاهر الإذعان التي قد یكون تعرض لها
المتمثلة في الشروط التعسفیة التي قد یتضمنها العقد، ویستند هذا الرأي إلى نص 

من قانون الاستهلاك الفرنسي التي اعتبرت الشروط التي تنشئ من  132/1المادة 
حیث موضوعها أو الآثار المترتبة علیها اختلالا عقدیا مبناه عدم توازن الحقوق و 

  xxiv.ا یحقق مصلحة المعنيالالتزامات ضد مصلحة المستهلك و بم
إذ یرى أن عقد  xxvوینضم الرأي السابق إلى بعض الفقه في القانون الإنجلیزي   

لا ) المستهلك(الاستهلاك عبر الانترنت هو بمثابة عقد إذعان، لأن الموجب إلیه 
یملك إلا أن یضغط على عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع الموجب 

التي یرغب فیها من السلعة و على الثمن المحدد سلفا،  على المواصفات) المهني(
الذي لا یملك مناقشته أو تعدیله أو المفاوضة علیه مع المتعاقد الآخر وكل ما یتاح 

  .له هو إما قبول العقد برمته أو رفضه كلیة
هذا و یدعم بعض الفقه المصري تأییده لهذا الاتجاه بما نصت علیه الفقرة الأولى    

تعتبر :" ة السابعة عشر من مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري بأنهمن الماد
المبرمة إلكترونیا من عقود الإذعان في مفهوم القانون المدني من  xxviالعقود النمطیة

كما . حیث تفسیرها لمصلحة الطرف المذعن، وجواز ما یرد فیها من شروط تعسفیة
ا عاما لعقد الإذعان، مما یجعل مدني مصري قد وضع تحدید 100أن نص المادة 

فكرته تتسع، لما قد یسفر عنه التطور الاقتصادي التكنولوجي، ویسمح بامتداد صفة 
  xxvii.الإذعان للعقود النمطیة المبرمة إلكترونیا

  التي تنص  70وإذا رجعنا إلى القانون المدني الجزائري بالضبط المادة 
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یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب :" على
المطبق على  xxviii 02-04من قانون  03، كذلك المادة " ولا یقبل المناقشة فیها

أن یدخل في مفهوم هذا القانون كل عقد، كل : "الممارسات التجاریة التي تنص على
یة خدمة حرّر مسبقا من أحد أطراف اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأد

. الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن للأول إحداث تغییر حقیقي فیه
یمكن أن ینجز العقد على شكل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل 
تسلیم أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها، تتضمن الخصوصیات أو 

  ".لشروط البیع العامة المقررة سلفا المراجع المطابقة

المتعلق بالعناصر  xxix 06/306وأكد المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم    
الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعبر 

ذلك ، لیسایر ب02-04من قانون  03/04تعسفیة، نفس العبارات الواردة في المادة 
بشأن حمایة المستھلك  1993أبریل  5الصادر في  13/93رقم التوجیه الأوروبي 

 .من الشروط التعسفیة
، یتبین لنا أن فكرة 02- 04من قانون  03/04ومن خلال استقراء نص المادة     

الإذعان التي نص علیها المشرع الجزائري في لب هذه المادة تتسع لتشمل عقد 
ت، كون أن هذا الأخیر یتم إعداده مسبقا ویتم عرضه على الاستهلاك عبر الانترن

ومن هنا . شبكة الانترنت، ولا یكون للمستهلك أي حق في مناقشة أو تعدیل محتواه
  .نستنتج أن المشرع الجزائري أخذا بالمفهوم الواسع لفكرة الإذعان

وطبقا للمفهوم الموسع لعقد الإذعان ذهب بعض الفقه إلى اعتبار العقد    
  xxx.الالكتروني عقد إذعان بالنسبة للمستهلك

  ما یعاب على هذا الرأي أنه لم یمیز بین الوسائل الإلكترونیة التي تم بها 
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العقد عبر الشبكة ، فهناك من العقود الالكترونیة التي یمكن للمستهلك أن یناقش 
لعقد فیها شروط العقد وذلك حسب الوسیلة الالكترونیة المستعملة، فمثلا إذا تم ا
أما . بواسطة البرید الالكتروني، أو تم خلال وسائل سمعیة مرئیة فإن العقد رضائي

إذا تم التعاقد عبر مواقع الانترنت، أین تستخدم غالبا عقود نموذجیة تكون شروطها 
  .معدة سلفا من قبل الموجب فإن العقد هو عقد إذعان

  قود المساومةعقد الاستهلاك عبر الانترنت من قبل ع: المطلب الثاني
اعتبر هذا الفریق  العقد الإلكتروني من قبل عقود المساومة، تتساوى فیه 
إرادة الطرفین، و تتبادل فیه النقاشات بكل حریة، فالموجب لا یتمتع بأي احتكار 
قانوني أو فعلي، نظرا إلى عالمیة الشبكة وطبیعتها، والخدمات المعروضة بواسطتها 

كما  xxxi.تعلق بعقود تكون المنافسة فیها محدودة النطاقیصعب القول بشأنها أنها ت
أن عنصر المناقشة لا یزال یسود العقود الإلكترونیة على اختلاف أنواعها، فدور 

لا یقتصر على مجرد الموافقة على شروط العقد المعدة ) المستهلك(المتعاقد الموجب 
ر إذ لم تعجبه الشروط سلفا، إذ له مطلق الحریة في التعاقد مع أي منتج أو مورد آخ

المعروضة على شبكة الانترنت، ویستطیع الانتقال من موقع إلى آخر واختیار ما 
  xxxii.یشاء وترك ما یشاء

قانون مدني مصري  100یرى أنصار هذا الاتجاه أنه بتطبیق نص المادة  كما   
تبین قانون مدني جزائري على عقود التجارة الإلكترونیة، ی 70والمقابلة لنص المادة 

عدم وجود احتكار للسلع والخدمات من قبل المهني على شبكة الانترنت، لأنها شبكة 
بالإضافة إلى . عالمیة، تتنافس فیها عدة مواقع تجاریة تقدم نفس السلع و الخدمات

أن البائع أو المهني یضع مقدما شروطا للتعاقد و لا یقبل التفاوض بشأنها، سوف 
اقد معه إلا إذا كانت هذه الشروط معقولة و مقبولة یخسر الكثیر ولن یجد من یتع
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من طرف المستهلك الذي یبحث دائما عن أفضل الشروط للتعاقد، وهي متاحة دائما 
  xxxiii.على شبكة الانترنت

یخلص هذا الاتجاه إلى القول بأن العقد الإلكتروني لیس بالضرورة من 
ء العقود الإلكترونیة التي تطبیقات عقود الإذعان، بل هو من عقود المساومة باستثنا

تعد في الواقع عقود إذعان كالعقود المبرمة الكترونیا للحصول على الخدمات 
الضروریة كالماء، والكهرباء والهاتف، وخدمات الاشتراك في شبكة الانترنت، ویزید 
أنصار هذا الرأي أن التشریعات المنظمة للتجارة الإلكترونیة لیس فیها ما یدل على 

  xxxiv.ود الإلكترونیة من عقود الإذعانأن العق
أنتقد هذا الرأي كذلك كونه تبنى فكرة الإذعان الكلاسیكیة، التي تستند أساسا 
على ضرورة توافر عنصر الاحتكار لاعتبار العقد بأنه عقد إذعان، مع أن التوجه 
الحدیث كما سبق ذكره لم یعد یقصر فكرة الإذعان على شرط الاحتكار، إذ لوحظ 

ظل الانفتاح الاقتصادي، و انتشار المنافسة الحرة، والعرض المتدفق لكافة  أنه في
أنواع السلع والخدمات، إتاحة فرص كبیرة للمستهلك في اختیار شریكه في العلاقة 

  xxxv.التعاقدیة، و تتبع ما هو أصلح له من شروط
صفة  التمییز بین وسائل إبرام عقد الاستهلاك لمعرفة مدى امتداد: المطلب الثالث

  .الإذعان إلیه
هذا الاتجاه ضرورة إمعان النظر في كیفیة إبرام عقد الاستهلاك  xxxviیرى أنصار   

الإلكتروني، ما إذا كان قد تم التفاوض بشأنه من عدمه بین المهني والمستهلك، فإذا 
وجد مثل هذا التفاوض فإننا لا نكون بصدد عقد إذعان، وإنما نكون بصدد عقد 

وعلى ذلك . انعدم التفاوض ففي هذه الحالة نكون بصدد عقد إذعانمساومة، أما إذا 
تمتد صفة الإذعان في تعاقد المستهلك إذا تم إبرامه عبر المواقع الإلكترونیة عن 
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طریق تبادل رسائل البیانات على صفحات الویب، لأنه غالبا ما یقوم المهني بإعداد 
إلى الجمهور، وعلى  عقد نموذجي یتضمن شروطا نمطیة معدة سلفا وموجهة

أما إذا كان التعاقد عبر غرف . المستهلك أن یقبل الشروط كاملة أو یرفضها كاملة
، فتوجد فرصة كبیرة للمفاوضة بین المهني والمستهلك، ومن ثم لا chatالمحادثة 

و أّما إذا كان التعاقد من خلال تبادل رسائل البرید . نكون بصدد عقد إذعان
سل المهني إیجابه على عنوان البرید الإلكتروني الخاص الإلكتروني، أین یر 

بالمستهلك، فإذا أراد هذا الأخیر التعاقد فإنه یقوم بإصدار قبوله من خلال تحریر 
رسالة مماثلة إلى البرید الإلكتروني الخاص بالمهني، فإذا تمت المفاوضة والمناقشة 

أما .  نكون بصدد عقد إذعانعلى بنود العقد في رسالة البرید الإلكتروني، فإننا لا
إذا كانت رسالة البرید الإلكتروني مرفقة بنموذج للعقد، بحیث إذا رغب المستهلك في 
التعاقد یقوم بملء النموذج، دون أن یكون له أي حق في تعدیل أي بند من بنوده، 

  xxxvii.ففي هذه الحالة تتوافر حالة الإذعان
مدى امتداد صفة الإذعان إلى  بعد ما تم عرضه عن الاختلاف الفقهي حول   

العقد الإلكتروني بالأخص الذي یبرم عبر الانترنت لكونه محل البحث، توصلت 
الباحثة إلى أن عقد الاستهلاك الذي یتم عبر الانترنت، رغم أنه یتم غالبا عن طریق 

تكون شروطها معدة سلفا من قبل، فلا نكون دائما أمام عقد  xxxviiiعقود نموذجیة
ب تبادل البیانات عبر الانترنت بین المستهلك والمهني یمكن تصوره إذعان، فأسلو 

  :وبتحلیلها یتبن لنا ما یلي. في ثلاثة أسالیب كما سبق ذكره
في الأسلوب الأول، الذي یتم من خلال الدخول المباشر إلى الموقع و ذلك    

ه بتبادل رسائل البیانات على صفحات الویب، حیث یكون المهني قد صدر إیجاب
بالعرض بشكل عقد نموذجي، یتضمن شروط عامة موجهة إلى الجمهور، وما على 
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المستهلك إلا أن یقبل بكافة الشروط المقررة بالنقر على أیقونة مخصصة للقبول أو 
فهنا شروط عقد الإذعان وفق المفهوم الحدیث . الرفض بالخروج من هذه الصفحة

  .لدیه أي حریة في مناقشة بنود العقدمتوفرة مادام أن المستهلك لم یشارك أو لیس 
في الأسلوب الثاني، الذي من خلال تبادل الرسائل عبر البرید الإلكتروني، 
حیث یرسل الموجب إیجابه الإلكتروني إلى الموجب له لیراجع كل عناصره، و إذا 
ما أراد التعاقد فیمكن له أن یصدر قبوله بذات الطریقة من خلال رسالة یحررها 

هنا یتبین لنا . القبول المطابق ویبعث بها على عنوان الموجب الإلكترونيمتضمنة 
من الوهلة الأولى أن الطرفین قد تفاوضا على بنود العقد بحریة تامة فعلى الموجب 

أن یصدر قبوله على ما تلقاه من الموجب، فیجوز له أن یتفاوض  ) المستهلك(له 
ا یجعل فكرة الإذعان منعدمة تماما على بعض أو كل ما ورد في رسالة الإیجاب مم

في هذا الأسلوب، لأن أغلب العقود التي تبرم بهذا الأسلوب تسبقها مرحلة 
استثناءا إذا كانت رسالة البرید الإلكتروني مرفقة بنموذج للعقد، بحیث إذا . المفاوضة

رغب المستهلك في التعاقد یقوم بملء النموذج، دون أن یكون له أي حق في تعدیل 
  .ي بند من بنوده، ففي هذه الحالة تتوافر حالة الإذعان أ

في الأسلوب الثالث، الذي یتم فیه التعاقد عبر المحادثة و المشاهدة المباشرة كما 
سبق ذكره، هنا للمستهلك مطلق الحریة في مناقشة بنود العقد، فلا یمكن أن نتصور 

  .الطریقة هو عقد مساومة إذا فالعقد الذي یبرم بهذه. أن هناك فكرة إذعان مطلقا
   خاتمة

إثر تحلیلنا للطرق التي یتبعها المستهلك لإبرام عقده عبر الانترنت، توصلنا 
إلى أن فكرة الإذعان تمتد إلى هذا العقد عندما یبرم عن طریق مواقع الویب، بینما 
 یكون عقد مساومة إذا كان إبرامه عبر غرف المحادثة والمشاهدة المباشرة، و یتراوح
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بین إذعان و مساومة إذا تم إبرامه عبر البرید الإلكتروني كما سبق تبیانه هذا ما 
  .تبناه الاتجاه الفقهي الثالث

لكن بعیدا عن ما استقر علیه الفقه الحدیث، حیث أن جانب منه یضفي فكرة    
الإذعان على العقود الإلكترونیة والبعض الآخر یجعل منه عقد مساومة، بینما یمیز 

الباحثة انب الثالث بین وسائل إبرامه لتبیان مدى توفر فكرة الإذعان من عدمها، الج
مهما كانت طریقة  إضفاء صفة الإذعان على عقد الاستهلاك عبر الانترنت تفضل
، ذلك دعوة منا لأجل توفیر حمایة واسعة للمستهلك الذي یعتبر الطرف ابرامه

ر المواقع التجاریة التي تعرض الضعیف في العلاقة التعاقدیة في مواجهة أكب
  .منتجاتها عن طریق عقود نموذجیة

  الهوامش
                                           

i   شبكة الانترنت عبارة عن شبكة متشبعة، تربط بین مجموعة كبیرة من الشبكات المنتشرة في أنحاء العالم، و
بالانترنت، ) ISP(أو مزود الخدمة ) LAN(یة الاتصال عبر هذه الشبكة تكون بربط هذه الحواسیب الشبكة آل

  .أینما وجدوا البشرعندها یتم تبادل للمعلومات باستخدام الانترنت بین جمیع 
ii  المعقود علیه،  معناه ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقبول الآخر على وجه یثبت أثره في: التعاقد

أنظر عبد السلام التونجي، التعاقد بین غائبین في الشریعة والقانون، المنشأة العامة . أي یلزم العقد ویرتب أثره
والتعاقد الالكتروني عبر الانترنت یعني ارتباط الإیجاب بالقبول . 51، طرابلس، ص 1984للنشر والتوزیع، 

  .لرابط بین الإیجاب و القبول هي شبكة الانترنتبطریق الكتروني عبر هذه الشبكة، أي أن ا
iii   دراسة تحلیلیة (حمارشة ریاض ولید، عقد البیع الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونیة، إبرامه، آثاره، إثباته

 .12، ص2002، جامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر، )مقارنة
iv  ص 2002طبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، مصر مجاهد أسامة أبو الحسن، التعاقد عبر الانترنت، ال ،

07.  
v  ص 2008الإسكندریة،  ،نسرین عبد الحمید نبیه، الجانب الإلكتروني للقانون التجاري، منشأة المعارف ،  
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282.  
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